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احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحـدة لتحقيـق التعـاون الـدولي علـى تعزيـز  - ١٥٢/٥٦
احـترام حقـوق الإنسـان والحريـــات الأساسـية والتشـجيع علـى ذلـك، وعلـى حـــل المشاكـــل 

الدوليـة ذات الصبغة الإنسانية 

إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى أن جميع الدول الأعضاء قـد تعـهدت، بموجـب المـادة ٥٦ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، باتخـاذ إجـراءات مشـتركة وعلـى 
حدة بالتعاون مع المنظمة، لبلوغ المقـاصد المنصـوص عليـها في المـادة ٥٥، بمـا في ذلـك إشـاعة الاحـترام والمراعـاة في العـالم كلـه لحقـوق الإنسـان 

والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، 

وإذ تشير أيضا إلى ديباجة الميثاق، وبخاصة التصميم على تـأكيد الإيمـان مـن جديـد بـالحقوق الأساسـية للإنسـان وبكرامـة شـخص 
الإنسان وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، 

وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية يجـب أن ينظـر إليـهما باعتبارهمـا هدفـا ذا أولويـة 
ـــع حقــوق  مـن أهـداف الأمـم المتحـدة وفقـا لمقاصدهـا ومبادئـها، وبخاصـة مـا يتعلـق مـن تلـك المقـاصد بالتعـاون الـدولي، وأن تعزيـز وحمايـة جمي

الإنسان، في إطار هذه المقاصد والمبادئ، يمثل أحد الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا التغيـيرات الكـبرى الجاريـة علـى السـاحة الدوليـة وتطلُّـع جميـع الشـعوب إلى إقامـة نظـام دولي علـى أســـاس 
المبـادئ اسـدة في الميثـاق، بمـا فيـها تعزيـز احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع والتشـجيع علـى ذلـــك، واحــترام المبــدأ الــذي 

يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكـل منـها الحـق في تقريـر مصـيره، وأن تنعـم بالسـلام، والديمقراطيـة، والعدالـة، والمسـاواة، 

وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، ومستويات معيشة أفضل، والتضامن، 

وإذ تدرك أن من واجب اتمع الدولي أن يستنبط سبلا ووسـائل لإزالـة العقبـات الحاليـة ومواجهـة التحديـات الـتي تعـترض سـبيل 
الإعمـال الكـامل لجميـع حقـوق الإنسـان ومنـع اسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان الناجمـة عنـها في سـائر أرجـاء العـالم، وأن يواصـــل كذلــك 

إيلاء الاهتمام بأهمية التعاون والتفاهم والحوار المتبادل في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، 
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ــان يمثـل ركنـا أساسـيا لبلـوغ مقـاصد الأمـم المتحـدة بالكـامل،  وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنس
وأن حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية هـي حقـوق وحريـات يكتسـبها كـل إنسـان بمولـده، وأن تعزيزهـا وحمايتـها مـن مسـؤولية الحكومـات 

في المقام الأول، 

وإذ تؤكد من جديـد أيضـا أن جميـع حقـوق الإنسـان هـي حقـوق عالميـة، وغـير قابلـة للتجزئـة، ومترابطـة، ومتشـابكة، وأن علـى 
اتمع الدولي أن يتناول حقوق الإنسان إجمالا بإنصاف وعدل، وذلك على قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، 

ـــات والمــهام المنوطــة بكــل مــن  وإذ تؤكـد مـن جديـد كذلـك مختلـف المـواد الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة الـتي تحـدد الصلاحي
الجمعية العامة ومجلس الأمن والس الاقتصادي والاجتماعي، بوصفها الإطار الأساسي لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة، 

وإذ تؤكد من جديد تعـهد جميـع الـدول بالوفـاء بالتزاماـا في إطـار صكـوك القـانون الـدولي الهامـة الأخـرى، ولا سـيما مـا يتعلـق 
منها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، 

ـــم المتحــدة وفقــا  وإذ تـأخذ في اعتبارهـا أنـه وفقـا للمـادة ١٠٣ مـن الميثـاق، إذا تعـارضت الالتزامـات الـتي يرتبـط ـا أعضـاء الأم
لأحكام الميثاق مع التزامام بموجب أي اتفاق دولي آخر، فالعبرة بالتزامام المترتبة على الميثاق، 

تؤكـد الالـتزام الرسمـي لجميـع الـدول بتعزيـز التعـاون الـدولي في ميـدان حقـوق الإنســـان وفي حـــــل المشــاكل الدوليــة  - ١

ذات الصبغة الإنسانية امتثالا منها على نحو كـامل بميثـاق الأمـم المتحـدة، وذلـك بوسـائل منـها التقيـد الصـارم بجميـع المقـاصد والمبـادئ المبينـة في 

المادتين ١ و ٢ منه؛ 

تشدد على الدور الحيوي الذي تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة وتؤديـه الترتيبـات الإقليميـة، بشـكل يتمشـى باسـتمرار مـع  - ٢

المقاصد والأهداف اسدة في الميثاق، في مجال تعزيـز احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والتشـجيع علـى احترامـها، وكذلـك في حـل 

المشـاكل الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية، وتؤكـد أنـه يتعـين علـى جميـع الـدول، لـدى اضطلاعـها ـذه الأنشـطة، أن تمتثـل امتثـالا تامـا للمبــادئ 

الواردة في المادة ٢ من الميثاق، وبوجــه خـاص احـترام المسـاواة في السـيادة بـين جميـع الـدول وتجنـب اللجـوء إلى التـهديد أو اسـتعمال القـوة ضـد 

السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو انتهاج أي أسلوب آخر لا ينسجم ومقاصد الأمم المتحدة؛ 

تؤكد من جديد أن على الأمم المتحدة أن تعمـل علىتعزيـز احـترام ومراعـاة حقـوق الإنســـان والحريـــات الأساسيـــة  - ٣

للجميع على نطاق العالم بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغــــة أو الدين؛ 

ـــة كافــة حقــوق  يـب بجميـع الـدول أن تتعـاون تعاونـا كـاملا مـن خـلال الحـوار البنـاء مـن أجـل كفالـة تعزيـز وحماي - ٤

الإنسان للجميع وتعزيز إيجاد حلول سلمية للمشـاكل الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية، وأن تمتثـل لمبـادئ وقواعـد القـانون الـدولي امتثـالا صارمـا 

فيما تتخذه من إجراءات تحقيقا لذلك الهدف، بوسائل منها الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ 

تطلــب إلى الأمــين العــام أن يطلــع الــدول الأعضــاء، وأجــهزة منظومــة الأمــم المتحــدة وهيئاــا وســائر مكوناـــا،  - ٥

والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، على هذا القرار وأن يعمل على نشره على أوسع نطاق ممكن؛ 

تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورا السابعة والخمسين في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�.  - ٦
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الجلسة العامة ٨٨ 

١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 


